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 عقد البيع )المبيع( المحل في عنوان المحاضرة: 

 نهدف من خلال هذه المحاضرة الى دراسة:الأهداف: 

 المقصود بالمبيع  ­

 شروط المبيع  ­

 المستقبلية  الأشياءبيع  ­

 البيع بالتقدير والجزاف  ­

 البيع بالعينة  ­

 بيع ملك الغير ­

 المحل في عقد البيع مهيد: ت

لما كان البيع عقد ملزما للجانبين فانه ينشئ التزامات في جانب البائع محلها هو المبيع، وينشئ التزامات 

 مقابلة في جانب المشتري محلها الرئيسي هو الثمن، لذلك يكون لعقد البيع محلان رئيسيان هما المبيع والثمن. 

 المبيع

راد نقله من البائع الى المشتري، فقد يكون حق ملكية وهو  هو الحق المالي الذي ي    :المقصود بالمبيع  :أولا

خر متفرع من حق الملكية كحق الانتفاع وحق الارتفاق وحق الحكر، كما قد آالغالب، وقد يكون حق عيني  

يكون حق شخصي فيسمى البيع في هذه الحالة بحوالة الحق، بل قد يكون المبيع حق معنوي كحقوق الملكية  

 الأدبية )حقوق المؤلف( وحقوق الملكية الصناعية )براءة الاختراع(. 

د في التقنين المدني الجزائري نص خاص على الشروط  ر  لم ي    الشروط الواجب توفرها في المبيع:ثانيا:  

  95الى    92ن تتوافر في المبيع، لذا يخضع في ذلك الى القواعد العامة للمحل ضمن المواد من  أالتي يجب  

 ق م ج، التي تحدد شروط محل الالتزام بوجه عام، وتتلخص هذه الشروط في: 

 . و قابليته للوجود أوجود المبيع  ­

 .قابليته للتعيين أوالمبيع تعيين  ­

 . جواز التعامل في المبيع )مشروع وصالح للتعامل فيه( ­

 .ملكية البائع للمبيع )بيع ملك الغير( ­

 و قابليته للوجود أوجود المبيع -1

 نعرض أولا لوجود المبيع ثم قابليته للوجود 

 وجود المبيع -1-1

ن يكون موجود بعد ذلك، فاذا  أو  أن يكون المبيع موجودا وقت انعقاد البيع  أهو    :المقصود بوجود المبيع-أ

 كان المبيع غير موجود أصلا ولا يمكن وجوده في المستقبل فالبيع باطل بطلان مطلق.



بيع موجودا وقت البيع ولكنه هلك مكان ال إذاما أوجد المبيع ثم هلك قبل البيع فالبيع أيضا يكون باطلا،  وإذا

 قبل التسليم، فان البيع ينعقد صحيحا ولكنه يفسخ بعد ذلك.

 قاعدة هلاك المبيع قبل البيع )بطلان البيع( -ب

 حالة الهلاك الكلي للمبيع-1ب

و  أ هناك نوعين من الهلاك، الهلاك المادي كتهدم البناية مثلا، والهلاك القانوني كما في بيع دين تم وفاؤه  

ن يكون  أنقضت مدته، فان البيع في هذه الحالة يقع باطلا بطلان مطلق، ويستوي في ذلك  بيع حق انتفاع ا  

 فقط.  أحدهماو أالهلاك معلوم من المتعاقدين معا 

 في هذه الحالة للمشتري خيارين: : حالة الهلاك الجزئي للمبيع-2ب

 تخلي المشتري عن البيع فيكون البيع باطلا.  ­

 . ن يطلب الجزء الباقي من المبيع مقابل ما يساويه من ثمنأقبول البيع، وهو  ­

 قابلية المبيع للوجود )بيع الأشياء المستقبلية( -1-2

ن أن يقع البيع على شيء محتمل الوجود، أي شيء في المستقبل، مثل بيع الفلاح محصول حقله قبل  أهو  

و بيع بناية قبل البناء )البيع  أ في صنعها،  أن يبد أو بيع صاحب المصنع كمية من انتاج مصنعه قبل أينضج، 

 على التصاميم(.

العامة-أ بشرط  القاعدة  لكن  المستقبلية  الأموال  بيع  عي  أ: جواز  الذي  الشيء  يكون  ممكن  ن  المتعاقدان  نه 

 ". ...ن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققاأق م ج بقولها " يجوز  92الوجود، وهذا طبقا لنص المادة 

وبيع الأموال المستقبلية هو بيع معلق على شرط واقف وهو وجود المبيع في المستقبل، فاذا وجد المبيع  

لم يوجد المبيع فينعدم البيع ولا يلتزم المشتري    إذاما  أتحقق الشرط وتم البيع والتزم المشتري بأداء الثمن،  

 . بدفع الثمن

ن  أتنتقل الملكية في البيع المستقبلي من وقت تحقيق وجود المبيع لا من وقت تاريخ العقد اذ يستحيل قانونا و

 يملك المشتري المبيع قبل وجوده.

 الاستثناء من القاعدة -ب

  92د عليها استثناء تضمنته الفقرة الثانية من المادة  ر  قاعدة جواز بيع الأشياء المستقبلية ليست مطلقة وانما ي  

بقولها " ... التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، الا في  غير أن  السابقة الذكر 

 الأحوال التي ينص عليها القانون". 

  عتبر التركة موجودة الا  والتركة هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات وقت موته، ولا ت  

 ما قبل ذلك فهي تركة مستقبلية. أمن وقت وفاة صاحبها، 

السابقة، يكون بيع التركة المستقبلية باطلا بطلان مطلق، سواء   92وبناء على نص الفقرة الثانية من المادة  

  حد عناصرها، وسواء كان البيع صادر من المورث نفسه أو على  أو على نصيب فيها،  أ ورد على كل التركة  

 و من وارث محتمل. أ

 

 



 و قابليته للتعيين أتعيين المبيع -2

كان المبيع من الأشياء   إذا و قابل للتعيين، وطريقة تعيين المبيع تختلف بحسب ما  أ ن يكون المبيع معين  أيجب  

 ، كما يمكن تعيين هذا المبيع بالعينة. و من الأشياء القيمية أالمثلية 

 المعينة بالذات() الأشياء القيمية-2-1

كان المبيع من الأشياء القيمية، أي من الأشياء المعينة بالذات، فان تعيين المبيع يكون ببيان صفاته التي    إذا

 . ميزه عن غيره، أي تحديده تحديد نافي للجهالة الفاحشةت  

مثلا الأرض الزراعية تتعين بذكر مساحتها وحدودها والمكان  ،  والتحديد النافي للجهالة يكون عادة صريح

 .الموجودة فيه، والمنزل يحدد باسم الشارع ورقم المنزل وعدد الغرف والطوابق ... الخ

 الأشياء المثلية -2-2

و القياس، أ و الكيل  أو بالوزن  أوهي تلك الأشياء التي تعين بنوعها لا بذاتها، وهي الأشياء التي تتحدد بالعد  

وتعيين هذه الأشياء يكون عن طريق تحديد جنسها ونوعها ومقدارها، فاذا كان المبيع قمح وجب تحديد جنسه  

 .قناطير مثلا 10مقداره و(  و لينأقمح صلب )(، ونوعه نبات )

 البيع بالتقدير والبيع الجزاف -2-3

بالتقدير:-أ البيع لا يكون الا    ان    البيع  المثلية وهي التي يقوم بعضها مقام بعض في    للأشياءبالنسبة    هذا 

 و المقاس. أو بالكيل أو بالعد أالوفاء، والتي يتم تقديرها بالوزن 

خر لآو العدد، فاذا باع شخص  أو المقاس  أو الكيل  أهو ذلك البيع الذي وجب تعيينه بالوزن    فالبيع بالتقدير

فهذا بيع بالتقدير عن    زيت من ال  لترو باع مائة  أذا بيع بالتقدير عن طريق الوزن،  همائة غرام من السكر ف

و مائة بيضة فهذا بيع بالتقدير  أ عن طريق المقاس،    و مائة متر من القماش فهذا بيع بالتقديرأ  ،طريق الكيل

 عن طريق العدد.

و عدد، ويتم التقدير في المكان  أو مقاس  أو كيل  أالبيع بالتقدير في هذه الحالة يحتاج في تعيينه الى وزن    ان  

و عرف ففي مكان ألم يوجد اتفاق    وإذاتبع العرف الجاري،  ا  لم يكن هناك اتفاق    إذاووالزمان المتفق عليهما،  

 تسليم المبيع وفي الوقت الذي يجب فيه التسليم. 

مثلية دون تقديرها، ولكنه يتم جزافا بحسب ما هو موجود منها في مكان    لأشياءهو بيع    :البيع الجزاف-ب

ن  ي  و القماش التي توجد في مخزنه وع  أو القمح  أخر جميع كمية السكر  لآمعين بالذات مثل لو باع شخص  

 المخزن تعيين كافي. 

به المبيع تحديد كافي،    الذي  فتعيين المبيع في هذه الحالة لا يحتاج الى تقدير، بل يتم عن طريق تحديد المكان

ن الملكية تنتقل  أنه بيع لشيء معين بالذات وليس بيع لشيء مثلي، ويترتب على ذلك  أ ولهذا فان البيع يعتبر ك

 انتقال الملكية الى حين الافراز. يتأخر، بخلاف بيع المثليات حيث عقد البيعفيه من وقت ابرام 

 البيع بالعينة )النموذج(-2-4

 من التقنين المدني على ما يأتي:  353تنص المادة النصوص القانونية: -أ

حد المتعاقدين أو هلكت في يد  أتلفت العينة    وإذان يكون المبيع مطابقا لها  أانعقد البيع بالعينة، يجب    إذا"  

 . و غير مطابق للعينة"أن الشيء مطابق أن يثبت أ و مشتريا بأكان على المتعاقد بائعا  أولو دون خط



المبيع-ب لتعيين  طريق  عينة  العينة  بتقديم  البائع  فيقوم  المبيع،  لتعيين  دقيق  المتبايعان طريق  يختار  قد   :

ن يكون المبيع كله مطابقا لها، فيعطي بائع القماش مثلا للمشتري عينة  أ )نموذج( للمشتري ويتفق معه على 

 من هذا القماش.بيعه إياه تكون عادة قصاصة ريد من القماش الذي ي

غني عن شرط العلم بالمبيع ورؤيته اذ فهي المبيع مصغرا، كما ت    بأوصافهغني عن تعيين المبيع  والعينة ت  

 كم من علم بالمبيع. المشتري برؤيته للعينة يكون في ح  

 ن يحتفظ بها البائع. أوالمشتري هو الذي يحتفظ بالعينة عادة، ولكن لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على 

 وجوب مطابقة المبيع للعينة -ج

و أي جزء منه لا يكون مطابقا للعينة،  أن يقدم المبيع مطابقا للعينة، وللمشتري رفض المبيع كله  أ على البائع  

ن يكون المبيع  أ  هو  ن الاتفاقجود من العينة ذاتها، لأأو  أعلى صنفا  أن المبيع الذي قدمه  أثبت البائع  حتى لو ا  

 فضل. أن يقدم شيء مخالف للعينة ولو كان أ فليس للبائع  ،مطابقا للعينة

قل أكانت قيمة المبيع    إذا  ،الثمن  إنقاص ن يقبل المبيع غير المطابق للعينة ويطلب  أنه يجوز للمشتري  أ غير  

 من قيمة الشيء المطابق للعينة. 

 جزاء عدم مطابقة المبيع للعينة-د

 ر المشتري على قبوله، ويترتب على ذلك: جب  كان المبيع غير مطابق للعينة فلا ي   إذا

 . خر يكون مطابق للعينةآ حيث يقوم البائع بتسليم شيء  ،المطالبة بالتنفيذ العيني •

أيضا   • والمطالبة  للعينة،  تقديم شيء مطابق  التزامه من  بتنفيذ  البائع  قيام  لعد  البيع  بفسخ  المطالبة 

 أصابه ضرر بسبب عدم تنفيذ البائع لالتزامه. إذابالتعويض 

قل من قيمة الشيء المطابق  أكانت قيمة المبيع    إذاالثمن    إنقاص قبول المبيع غير المطابق للعينة مع   •

 للعينة. 

 هلاك العينة -و

لقى المشرع عبء الاثبات  أو هلكت وثار نزاع في هذه الحالة حول مطابقة المبيع للعينة، فقد  أتلفت العينة    إذا

كانت العينة في يد المشتري    إذان نفرق بين ما  أو هلكت، وهنا يجب  أعلى عاتق من كانت لديه العينة وتلفت  

 البائع  يد  و فيأ

ن يثبت ذلك بكافة  أ ن المبيع غير مطابق للعينة فعليه هو  أكانت العينة في يد المشتري وهلكت ثم ادعى    إذا

 .طرق الاثبات 

ن المبيع غير مطابق لها فعلى  أ منه، وادعى المشتري    أكانت العينة في يد البائع وهلكت ولو بغير خط  إذا

 ن يثبت المطابقة بكافة طرق الاثبات. أ البائع 

 جواز التعامل في المبيع -3

ن الأصل  أ ستفاد من هذه القواعد  كان المبيع مما يجوز التعامل فيه، وي    إذا  وفقا للقواعد العامة لا ينعقد البيع الا  

التعامل،   جواز  عدم  هو  والاستثناء  فيها  التعامل  الأشياء جواز  هو    فإمكانيةفي  والمنع  الأصل  البيع هي 

 الاستثناء. 

 

 



 و عدم جواز التعاملأتقسيم الأشياء من حيث جواز التعامل فيها -3-1

ن يكون محلا أ و بحكم القانون يصح أ ق م ج " كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته   682تنص المادة 

 . للحقوق المالية..."

كان من الأشياء التي تخرج عن التعامل    إذا  و يشترى الا  أن يباع  أن كل شيء يمكن  أيستخلص من هذا النص  

 فيها، وهذه الأشياء نوعان: 

 الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها

بحيازتها، وهي   يستأثرن  أ  أحد هي التي لا يستطيع  ­

الناس  جميع  بها  ينتفع  التي  المشتركة    الأشياء 

 شعة الشمس.أكالهواء والماء الجاري و

مقادير محدودة من أغير  ­ الاستلاء على  يمكن  نه 

صناعية   أغراض  في  بها  للانتفاع  الأشياء  هذه 

التي   البحر ومياه الأنهار  المضغوط وماء  كالهواء 

وتوزيعه   لتنقيته  المياه  شركات  عليه  تستولي 

 . للشرب 

ي  ­ التي لا  القانون  هي  للتعامل  أ جيز  ن تكون محلا 

خاص   بنص  والتركة   كالأموالفيها  العامة 

 .المستقبلية والمواد المخدرة

يعتبر  ­ التي  الأشياء  أيضا  التعامل  عن  تخرج 

العامة    الآداب و  أالتعامل فيها مخالف للنظام العام  

 .مثل بيوت القمار والدعارة وأعضاء الانسان...الخ

 

 استبعاد الحقوق غير المالية من البيع -3-2

وبناء على ذلك لا دبي،  أو  أو شخصي  أن يكون حق مالي سواء حق عيني  أمحل البيع لابد    ن  أسبق القول  

 ن تكون محلا للحقوق المالية.أيجوز بيع الحقوق غير المالية ولا الأشياء التي لا تصلح  

 . فالحقوق غير المالية مثل الحقوق السياسية كحق الانتخاب وحق الترشح وحق تولي الوظائف العامة

ي وحرية العمل وحق الانسان في اسمه،  أكما لا يجوز بيع الحقوق العامة كحق الحرية الشخصية وحرية الر

 سرة كحق النسب وحق الولاية والسلطة الزوجية. كما لا يجوز بيع حقوق الأ

 استبعاد بعض الحقوق المالية من البيع-3-3

 القانون قد منع بيع بعض الحقوق المالية المتصلة بشخص الانسان من ذلك:  ان  

بناء    على عدم التنازل عنها للغير الا    856: اذ نص القانون المدني في المادة  حق الاستعمال وحق السكنى-أ

 . و مبرر قويأ ريحعلى شرط ص

 : لا يجوز أيضا التنازل عنها للغير وبالتالي لا يجوز بيعها. النفقات والمرتبات والمعاشات-ب

 ملكية البائع للمبيع -4

لم يكن    إذا  لأنهن يكون مالكا له حتى ينقل ملكيته،  ألما كان البائع ينقل ملكية المبيع الى المشتري، فقد وجب  

، وسنرى حكم هذا صدر البيع من غير المالك فهذا هو بيع ملك الغير  إذاما  أمالكا لم يستطيع نقل الملكية،  

 البيع. 

 بيع ملك الغير 

 النصوص القانونية -1

 ­399 397م التقنين المدني بيع ملك الغير في المواد نظ  



باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب    إذانه "  أعلى    397تنص المادة  ­

و لم يعلن ببيعه. وفي كل حالة لا يكون هذا أعلن  مر كذلك ولو وقع البيع على عقار ا  ابطال البيع ويكون الأ

 . جازه المشتري"أولو   المبيع البيع ناجزا في حق مالك الشيء

وكذلك  .  قر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في حق المشتريأ  إذانه "  أعلى    398تنص المادة  ­

 .اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع" إذايعتبر البيع صحيحا في حق المشتري 

ن  أ يجهل  بطل البيع في صالح المشتري بمقتضى حكم وكان المشتري  أ  إذانه "  أ على    399تنص المادة  ­

 . ن يطالب بالتعويض ولو كان البائع حسن النية"ألا يملك المبيع فله كان  البائع 

الغير-2 ببيع ملك  البائع ولا  المقصود  يملكه  بالذات لا  فيه شيء معين  المبيع  يكون  الذي  البيع  ذلك  : هو 

 . المشتري

 تتمثل في:  شروط بيع ملك الغير:-3

ن يكون الغرض من هذا العقد نقل الملكية من البائع الى المشتري في مقابل  أأي    ن يكون العقد بيعا:أ ➢

 و تعهد بالبيع. أثمن نقدي، يكون العقد بيعا لا مجرد وعد 

كان عقار  أ ➢ بالذات سواء  معين  المبيع  يكون  منقولأن  أي من  و  بالنوع  المبيع معين  كان  فاذا   ،

ن لأ  ،نه بيع لملك الغير حتى ولو كان البائع لا يملك المبيع وقت العقد أ المثليات فلا يوصف العقد ب

 .عند الافراز الا  فلا تتطلب ملكية البائع  ،بالفرز  ملكية المبيع المعين بالنوع لا تنتقل الا  

 . لا للبائع ولا للمشتري ن يكون المبيع وقت التعاقد غير مملوكأ ➢

 ثار بيع ملك الغيرآ-4

 ثار بيع ملك الغير في العلاقة بين البائع والمشتريآ-4-1

 : نتحدث هنا عن حقوق المشتري وعن سقوط هذه الحقوق 

 : تتمثل في  حقوق المشتري:-أ

 حق المشتري في طلب ابطال البيع-1أ

ق م ج السابقة الذكر، فان للمشتري وحده حق طلب ابطال العقد اذ تقول "... فللمشتري   397طبقا لنص المادة  

صل في العقد ، والألمصلحة المشتري  للأبطالالحق في طلب ابطال البيع"، وعليه يقع بيع ملك الغير قابلا  

ثاره بين طرفيه الى حين الحكم بالبطلان، ولهذا يلتزم كل من البائع والمشتري  آنه يرتب  أ  للإبطالالقابل  

ثار، فاذا ما قضى بالبطلان وحب إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها  آ بكل ما يتولد عن العقد من  

 قبل انعقاد العقد.

ن المبيع مملوك للغير، أن كان يعلم وقت التعاقد أالبيع ولو كان سيء النية ب بإبطالوللمشتري حق المطالبة 

 نه يبيع ملك غيره. أكما يثبت له هذا الحق أيضا ولو كان البائع حسن النية يجهل 

و بطريق الدفع وذلك عندما يرفع عليه البائع دعوى  أللمشتري التمسك بالبطلان بدعوى يرفعها طالبا ذلك و

 البيع لوقوعه على ملك الغير. بإبطاليطلب ثمن المبيع تنفيذا لعقد البيع، فيدفع هذه الدعوى 

جزاء بيع ملك الغير لا يتفق مع القواعد العامة لنظرية البطلان،  ان   طبيعة بطلان بيع ملك الغير:ملاحظة: 

لصريح النص، وهذا البطلان النسبي لا يستند الى طبقا    للإبطالد باطل، بل هو عقد قابل  قنه ليس بعأذلك  



ه المشرع بنص خاص لمصلحة المشتري وحده أنشأوانما هو بطلان استثنائي    ،أي أساس من القواعد العامة

 في عقد البيع وبالتحديد في بيع ملك الغير. خر الا  آولا نجده في عقد 

 حق المشتري حسن النية في المطالبة بالتعويض -2أ

كان حسن النية    إذاق م ج يجوز للمشتري المطالبة بالتعويض علاوة على الابطال    399طبقا لنص المادة  

كان المشتري سيء النية فلا حق له في طلب   إذاما  أن المبيع غير مملوك للبائع،  أ نه يجهل  أوقت البيع، أي  

 التعويض وله حق طلب ابطال البيع فقط. 

الا   يثبت  التعويض لا  في  العقد،    إذا  والحق  ببطلان  في    إذا ما  أحكم  للمشتري  بالبطلان فلا حق  يحكم  لم 

 عويض. تال

 يسقط حق المشتري في طلب الابطال بأحد الأسباب التالية:   :سقوط حقوق المشتري-ب

في حقه ويصبح  ر المالك الحقيقي البيع سرى  ق  أ  إذاق م ج    398: طبقا لنص المادة  إقرار المالك للبيع-1ب

يصبح    بالإقرارن المالك  بيع صحيح في حق المشتري، فلا يحق له بعد إقرار المالك طلب ابطال العقد لأ

 .هما نقل الملكية الى المشتريأملتزما بالتزامات البائع و

 .ن يكون قبل رفع دعوى الابطال من طرف المشتريأوالاقرار الذي يسقط به حق الابطال يلزم 

تملك البائع المبيع بعد    إذا: يسقط حق المشتري في طلب الابطال  تملك البائع للمبيع بعد انعقاد البيع-2ب

ق م ج بقولها "...وكذلك يعتبر البيع صحيحا في حق    398ابرام العقد، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  

 .اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع" إذاالمشتري 

 . ن يكون قبل رفع دعوى الابطال من طرف المشتريأوالتملك الذي يسقط به حق الابطال يلزم 

مشتري وحده، وعلى ذلك فان له حق التنازل  لحق الابطال مقرر ل  ن  أسبق القول    إجازة المشتري للعقد:-3ب

 جازه سقط حقه في الابطال. أا بعد علمه بعدم ملكية البائع للمبيع، فاذا يو ضمنأعن الابطال صراحة 

لم ينص التقنين   إذا  ،يسقط حق المشتري في الابطال بتقادم دعوى الابطال طبقا للقواعد العامة  التقادم:-4ب

سنة من    15ب  المدني الجزائري على تقادم هذه الدعوى، لذا فيسقط حق المشتري في طلب الابطال اما  

 سنوات من وقت علم المشتري بعدم ملكية البائع للمبيع.  10و بعد أوقت العقد 

 ثار بيع ملك الغير في مواجهة الملك الحقيقيآ-4-2

 البيع  يقر المالك الحقيقفي حالة لم ي  -أ

كم  اء ح  وجزه وسو لم ي  أ جازه المشتري  أفي هذه الحالة لا يسري بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي سواء  

"...   بقولها  في فقرتها الثانية  397عن هذا البيع، وقد نصت المادة    أجنبيفيبقى المالك    ،و لم يحكمأ  بإبطاله

 . جازه المشتري"أكل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو  وفي

للمبيع   الحقيقي مالكا  المالك  يبقى  ثم  ي    إذاومن  المشتري ولو أجاز هذا لم  الى  الملكية  تنتقل  البيع، ولا  قر 

تس   فاذا  ولذلك  البيع،  يستطيع  المشتري  الحقيقي  المالك  فان  البائع  من  المبيع  المشتري  على ألم  يرجع  ن 

 .يرجع على البائع بدعوى التعويض  المبيع( وأنالمشتري بدعوى الاستحقاق )استرداد 

 . و بدعوى الفسخأو بدعوى الابطال  أ الاستحقاق  التعرض ون يرجع على البائع بضمان  أللمشتري  يحق  كما  

 



 في حالة إقرار المالك لبيع ملك الغير-ب

جبني عنه، وينقلب عقد البيع هنا صحيحا في حق المشتري، وقد أنه  أقر البيع بالرغم من  ن ي  أيستطيع المالك  

قر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا  أ  وإذافي فقرتها الأولى على ذلك بقولها )  398نصت المادة  

 (....في حق المشتري

ن ينقل  أ نه  أويسري البيع في حق المالك من وقت صدور الإقرار لا من وقت ابرام العقد، وهذا الإقرار من ش

 الملكية من المالك الحقيقي الى المشتري، والملكية في هذه الحالة تنتقل من وقت إقرار المالك الحقيقي. 

ن الإقرار لا يؤثر في الحقوق التي يكون المالك قد رتبها أويترتب على سريان العقد في حق المالك الحقيقي  

و رتب عليه حق ارتفاق قبل إقرار البيع  أ، فاذا كان المالك قد رهن العقار المبيع  للغير قبل صدور الإقرار

انتقلت   ،و صاحب حق الارتفاق قد شهر حقه قبل تسجيل الإقرارأ وكان الدائن المرتهن    ،الصادر من الغير

 و الارتفاق. أالملكية الى المشتري محملة بالرهن 

المالك   إقرار  باأ ويترتب على  وي  ئ ن يصبح  بالمشتري على هذا الأساس،  البائع من  ع وتكون علاقته  عفى 

التزاماته ويحل محله المالك الحقيقي، ويحق له مطالبة المشتري بالثمن ومطالبة البائع بما يكون قد قبضه 

الم   المالك  مطالبة  وللمشتري  التعرض  ق  منه،  وبضمان  بالتسليم  عليه  الرجوع  حق  وله  المبيع  بتسليم  ر 

 لم المبيع.والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية، ويلتزم المشتري بدفع الثمن والمصروفات وبتس  

 

 


